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  والي ولایة عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جمیع ھیاكل الدولة

  

  99و 84،85،87،88

على قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبیقھا البنود 
التعاقدیة في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بھا ، بسبب سوء تصرف المتعاقد 

  .للأشغاللا ترد إلا عند التسلیم النھائي 

  .حیث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونیة مما یتعین قبولھ شكلا 

الدعوى لعدم  حیث أن المستأنفة تطالب أصلا بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید رفض
التأسیس و احتیاطیا تعیین خبیر لتقدیر مختلف الأضرار التي لحقت بھا عن التأخیر و فسخ 

  .العقد و القول إذا ما كان للمستأنف علیھا مستحقات أم علیھ أن یدفع مبالغ لإبراء ذمتھ 

  .سسحیث أن المستأنف علیھا تعرضت طالبة تأیید القرار المستأنف لأن الاستئناف غیر مؤ

حیث أنھ ثابت من الملف أن الدعوى الأصلیة كانت تھدف إلى مطالبة المدعیة المستأنف علیھا 
الحالیة بإلزام والي ولایة عنابة أي المستأنف الحالي برفع الید عن مبلغ الضمان الخاص 
دج و ھذا ثابت من ما جاء في عریضة افتتاح 
المدعى علیھ تعرض طالبا رفض الدعوى لعدم التأسیس لان الصفقة تم فسخھا على 

المعدل و المتمم نجد  250/02
ة لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقد

بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة في الضمان و الملاحقات الرامیة إلى إصلاح الضرر 
من نفس  88. 87. 85. 84

                                .  

  
  

13/12/2012المؤرخ في  072357القرار رقم 
والي ولایة عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جمیع ھیاكل الدولة

  
  
  

  .كفالة الضمان  –كفالة حسن التنفیذ  –صفقة عمومیة 

84،85،87،88المواد :  250-02مرسوم رئاسي رقم 

على قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبیقھا البنود  الاعتراضلا یمكن 
التعاقدیة في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بھا ، بسبب سوء تصرف المتعاقد 

لا ترد إلا عند التسلیم النھائي  فالة حسن التنفیذ إلى كفالة ضمان التي
  

  
  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة 

 
  :ـ من حیث الشكــل

حیث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونیة مما یتعین قبولھ شكلا 

  :ـ من حیث الموضوع

حیث أن المستأنفة تطالب أصلا بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید رفض
التأسیس و احتیاطیا تعیین خبیر لتقدیر مختلف الأضرار التي لحقت بھا عن التأخیر و فسخ 

العقد و القول إذا ما كان للمستأنف علیھا مستحقات أم علیھ أن یدفع مبالغ لإبراء ذمتھ 

حیث أن المستأنف علیھا تعرضت طالبة تأیید القرار المستأنف لأن الاستئناف غیر مؤ

حیث أنھ ثابت من الملف أن الدعوى الأصلیة كانت تھدف إلى مطالبة المدعیة المستأنف علیھا 
الحالیة بإلزام والي ولایة عنابة أي المستأنف الحالي برفع الید عن مبلغ الضمان الخاص 

دج و ھذا ثابت من ما جاء في عریضة افتتاح 2.385.362,05و المقدر بـ 
المدعى علیھ تعرض طالبا رفض الدعوى لعدم التأسیس لان الصفقة تم فسخھا على 

250من المرسوم الرئاسي  99نھ ثابت أنھ بالرجوع إلى المادة 
لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقد"أنھا تنص صراحة في الفقرة الثالثة على أنھ 

بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة في الضمان و الملاحقات الرامیة إلى إصلاح الضرر 
84و طبقا للمواد " الذي لحقھا بسبب سوء تصرف المتعاقد معھا 

.                                المرسوم فإن كفالة حسن التنفیذ تتحول إلى كفالة ضمان

والي ولایة عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جمیع ھیاكل الدولة

صفقة عمومیة : الموضوع 
  

مرسوم رئاسي رقم  :التشریع 
  

لا یمكن  :المبدأ 
التعاقدیة في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بھا ، بسبب سوء تصرف المتعاقد 

  .معھا 
فالة حسن التنفیذ إلى كفالة ضمان التيكتتحول 

  

ـ من حیث الشكــل
  

حیث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونیة مما یتعین قبولھ شكلا 
  

ـ من حیث الموضوع

  

حیث أن المستأنفة تطالب أصلا بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید رفض
التأسیس و احتیاطیا تعیین خبیر لتقدیر مختلف الأضرار التي لحقت بھا عن التأخیر و فسخ 

العقد و القول إذا ما كان للمستأنف علیھا مستحقات أم علیھ أن یدفع مبالغ لإبراء ذمتھ 

حیث أن المستأنف علیھا تعرضت طالبة تأیید القرار المستأنف لأن الاستئناف غیر مؤ 

حیث أنھ ثابت من الملف أن الدعوى الأصلیة كانت تھدف إلى مطالبة المدعیة المستأنف علیھا 
الحالیة بإلزام والي ولایة عنابة أي المستأنف الحالي برفع الید عن مبلغ الضمان الخاص 

و المقدر بـ  3بالصفقة رقم 
المدعى علیھ تعرض طالبا رفض الدعوى لعدم التأسیس لان الصفقة تم فسخھا على  الدعوى و

  .عاتق المدعیة 

نھ ثابت أنھ بالرجوع إلى المادة أحیث 
أنھا تنص صراحة في الفقرة الثالثة على أنھ 

بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة في الضمان و الملاحقات الرامیة إلى إصلاح الضرر 
الذي لحقھا بسبب سوء تصرف المتعاقد معھا 

المرسوم فإن كفالة حسن التنفیذ تتحول إلى كفالة ضمان



 

كفالة الضمان لا ترد إلا عند التسلیم النھائي للأشغال و ما دام أن الأشغال لم تقم  حیث أن
المستأنف علیھا بانجازھا و تم فسخ الصفقة فھذا یعني أنھا أخلت بالتزاماتھا و بالتالي لا یمكن 

  .لھا أن تتعرض عن عدم رفع الید من طرف الإدارة المتعاقدة عن كفالة الضمان 

ل كذلك یكون طلب المستأنف علیھا المدعیة الرامي إلى رفع الید عن كفالة حیث أنھ و الحا
الضمان طلب غیر مؤسس و یتعین معھ إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید رفض الدعوى 

  .لعدم التأسیس

  .حیث أن المصاریف القضائیة یتحملھا من خسر الدعوى

  

  لھذه الأسباب
  

  
  .حضوریا و نھائیا علنیا :ـ یقرر مجلس الدولة

  .قبول الاستئناف :ـ في الشكــل
  .رفض الدعوى لعدم التأسیس  إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید: ـ في الموضوع

  .تحمیل المستأنف علیھا المصاریف القضائیةـ 
  
  
م�ـن شھ�ـر  الثال�ث عش�ربذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعق�دة بت�اریخ ـ 

  :دیسمبر سنة ألفین واثنى عشر من قبل الغرفة الأولى القسم الأول المشكلة من السیدات والسـادة
  
  

  
  

 . أمین الضبط بوخش محمدبحضور السیدة درار دلیلة محافظ  الدولة وبمساعدة السید 

  میمون رتیبة
  میسوري أعمارة

  بن منصور حفیظة
  غربي الھاشمي

  

  الـرئیســــــــة
  مستشار الدولـة المقـرر          
  مستشــارة الــدولة    
 مستشـــار الدولـة   


